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 2022ع / .ش.ه / 5 مذكرة رقم

 النفقات بعض تجزئة موضوع في الشارية الجهات الى موجهة
 

 ان رئيس هيئة الشراء العام،
ًمنه،113ًًو14ًًالمادتينسيما29/7/2021ًًتاريخ244ًًرقمًًعلىًقانونًالشراءًالعامًبناءً 

 يوضح ما يلي:

ً ًالشراء ًقانون ًدخول ًقبل ًاتخذت ًقد ًمعيّنة ًصفقات ًتجزئة ًقرارات ًأن ًكاملًابما ًتنفذ ًولم ًالتنفيذ ًحيّز لعام
ًمفاعيله ًوفقًا ًعليها ًتترتب ًالتي ًوالنتائج ًالقرارات ًهذه ًمصير ًيطرح ًالذي ًالأمر ًالقديم، ًالقانون ًظل في
 التالي:

ً :أولً  ًدخول ًقبل ًالصادرة ًالتجزئة ًقرارات ًبين ًالتمييز ًقيجب ًالتنفيذ ًحيز ًالعام ًالشراء بتاريخًانون
 ،ًوتلكًالصادرةًبعدًدخولهًحيزًالتنفيذ:29/7/2022

1- ً ًدخول ًقبل ًالصادرة ًالتجزئة ًلقرارات ًبالنسبة ًالتنفيذ ًحيز ًالعام ًالشراء ًف29/7/2022ًفيقانون نًإ،
 منًقانونًالمحاسبةًالعمومية.123ًمشروعيةًهذهًالقراراتًتقاسًبالرجوعًالىًالمادةً

اترًالشروطًنفاقًعلىًالمشترياتًالعموميةًمنًهذهًالقراراتًلناحيةًاختيارًطرقًالشراءًووضعًدفنًالإإ
ًلأ ًيخضع ًالخاصة ًلغاية ًالعمومية ًالمحاسبة ًقانون ًولأ29/7/2022حكام ًالعامً، ًالشراء ًقانون حكام

الصفقةًفهيًتخضعًًعلانًعنجرائيةًالتاليةًلعمليةًالإماًبالنسبةًللعملياتًالإألتاريخ،ًمنًذلكًاًاعتبار ا
ًالمحلأ ًقانون ًحكام ًالمناقصات ًونظام ًوالعمومية ًتمإاسبة ًالإًذا ًقبل ًالصفقة ًعن 29/7/2022ًعلان

،ًكماًأنًالقراراتًالتنفيذيةًاللاحقةًلقراراتًالتجزئةًعلانًبعدًذلكًالتاريخذاًتمًالإإًولقانونًالشراءًالعام
والتيًتترتبًوتكتملًنتائجهاًبعدًنفاذهًفهيًتبقىًخاضعةًاًقبلًنفاذًالقانونًالجديدًوالتيًبوشرًبهاًفعليً 

ًفعليً  ًبدأت ًتنفيذية ًبإجراءات ًومتصلة ًمرتبطة ًدامت ًما ًقبله ًالسارية ًالذكر،ًللأحكام ًآنف ًالتاريخ ًقبل ا
ًعملا ً ًفعليً ًوذلك ًبدأت ًحالات ًعلى ًليطبق ًرجعيته ًوعدم ًالجديد ًللقانون ًالمباشر ًقبلًبالأثر ًبالتكون ا

ً.نفاذه
ً
ً
ً
ً
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ً
ً
 

 
حكامًالتيًذ،ًفيجبًالتقيدًبالأبالنسبةًلقراراتًالتجزئةًالتيًتصدرًبعدًدخولًقانونًالشراءًالعامًحيزًالتنفي -2

ً ًالمادة ًمصا14ًفصّلتها ًكتنوع ًالعام ًالشراء ً ًقانون ًالأمن ًاختلاف ًاو ًوتعددها ًالتوريد ًعنًجزًدر اء
ًيؤديًالىًمنفعةً ًبما ًالماًوردتهاأحكامًكيدةًمنًالتجزئة،ًوهذهًالأأبعضها علىًسبيلًالمثالًلا14ًًدة

نًإكيدةًمنهاًللشراء،ًوبالتاليًفأحالاتًبتحقيقًمنفعةًولكنهاًربطتًامكانيةًالتجزئةًفيًكلًالًالحصر،
نتهاءًوعدمًحيثًشارفتًالسنةًالماليةًعلىًالإًالتجزئةًالتيًتصدرًفيًظلًهذهًالمرحلةًالانتقاليةًاتقرارً

جراءاتًقانونًالشراءًالعامًحيزًالتنفيذًإصول،ًومعًدخولًالأًجراءًتلزيماتًوفققتًالكافيًلإتوفرًالوً
وردتهاًأحكامًالتيًنًتكونًمتقيدةًبحدودًالأأستمراريةًالمرافقًالعامةًيجبًإأًًبمبدمنذًوقتًقصيرًوعملا ً

 منًقانونًالشراءًالعام.14ًالمادةً
 
حكامًخاصةًبكلًجزءًمنهاًبغرضًألىًجزئياتًلتطبيقًإلىًتجزئةًالشراءًإيًحالًاللجوءًألاًيجوزًب:ًثانيًا

 وًمنًتطبيقًاحكامًقانونًالشراءًالعام.أالرقابةًًتخفيضًالقيمةًالتقديريةًلمشروعًالشراءًاوًبقصدًالتهربًمن


